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  حقوق وحريات المواطن
  في الدساتير العراقية دراسة تاريخية مقارنة

  
  

  احمد فكاك البدراني الدكتور                      

  جامعة الموصل -معاون عميد كلية العلوم السياسية

  
  مستخلص البحث

ولا سيما إذا ما استمر , إن هنالك تحديا داخليا خطيرا في المجتمع العراقي اليوم

يارات الفكر السياسي والاجتماعي يغـذي الانتمـاءات الفكريـة والثقافيـة     تناقض ت

لا تنتج إلا إنكارا واقصاءا وتهميش وتغيب للأخر الذي يمثل  جزءا من  الضيقة التي

  .المشكلة وجزءا منها في الحل

وإذا كان إلغاء المواطنة قد نما المشكلات العرقية والدينية والمذهبية فإننا نـرى  

مبدأ المواطنة وتأصيل مفهومها وتجذيره في الوعي العام العراقي سـيعمل  إن تفعيل 

على خلق آليات على ارض الواقع تتصدى لهدر الطاقات الوطنية ومن ثم ردم الهوة 

وسـيكون الاخـتلاف   , الكبيرة التي خلقتها سنين الاحتلال بكل صـوره ومصـادره  

ل ما تعنيـه المواطنـة ومـا    عوامل قوة في بناء وطن واحد انطلاقا من ك والتعددية

يترتب لها من حقوق وحريات كفلتها دساتير الدولة العراقية منـذ تأسيسـها عـام    

  .مع وجود تباينا واضحا في الحقوق والحريات ما بين الدساتير .1921
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  المقدمة
أو  2003والتوترات التي تفاعلـت بعـد عـام     الأزماتالكثير من أن 

تحقيق مكاسب، اعتباريـة أو ماديـة أو    فاعلتها أطراف خارجية، لغرض
بظلها على المجتمع العراقي سلباً،  وألقتسياسية، ظهرت بشكلها الواضح 

من شأن عناوين خاصة،  والإعلاءكانت من جراء تغييب مفهوم المواطنة 
المواطنـة لصـالح    ألغيتووفق ذاك، . الوطني العام الإطارعلى حساب 

 وأخـرى متواصلة لقوى الاحـتلال   ولاءات فرعية وعبر تأثيرات ملحة؛
التصورات مما زاد في الاحتقان السياسي إلـى   تأثيرهالقوى إقليمية، فاق 

الطائفة الواحدة،  أبناءالحد الذي فجر صراعاً طائفياً مبالغاً فيه، حتى شمل 
أي داخل الطائفة نفسها، فقد كثرت العناوين وتعددت الانتماءات واختلفت 

شة الاستقرار الاجتماعي عاملاً مساعداً في خلـق  الاتجاهات، وكانت هشا
  .الآخرالمجتمع عن بعضهم  أبناءجزر وهواة اجتماعية عزلت 

 إذاوهذا يعني تحدياً داخلياً خطيراً في المجتمع العراقي اليوم، ولاسيما 
يغـذي الانتمـاءات    والاجتماعيما استمر تناقض تيارات الفكر السياسي 

وتغيبـاً   شاًوتهمي وإقصاء إنكارا إلاالتي لا تنتج  الفكرية والثقافية الضيقة
  .الذي يمثل جزءاً من المشكلة وجزءاً منها في الحل للآخر

المواطنة قد نماّ المشكلات العرقية والدينية والمذهبيـة   إلغاءكان  وإذا
نرى، أن تفعيل مبدأ المواطنة وتأصيل مفهومها وتجذيره في الـوعي   فإننا

مل على خلق آليات على أرض الواقع تتصدى لهـدر  العام العراقي، سيع
 الاحـتلال الطاقات الوطنية ومن ثم ردم الهوة الكبيرة التي خلقتها سـنين  

وسيكون الاختلاف والتعددية عوامل قوة في بنـاء  , بكل صوره ومصادره
يترتب لها من حقـوق   تعنيه المواطنة وما وطن واحد انطلاقاً من كل ما

  .1921الدولة العراقية منذ تأسيسها عام  وحريات كفلتها دساتير
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ولقد حرصنا في هذه الدراسة أن نستعرض في المبحث الأول ضـمن  
  -:التنظير ثلاثة مفاهيم هي إطار
  .المواطنة وأركانها :أولا
  .الدولة وأركانها :ثانياً
  .الدستور وأهميته :ثالثاً

 ـ  , الإجرائي الإطاروفي  وق فقد اختص المبحث الثـاني بدراسـة الحق
منذ دسـتور  ) العشرة(والحريات التي أشارت اليها دساتير الدولة العراقية 

  . والتي حاولت أن تضمها وتضمنها تباعاً 2005 -1925
  

  التنظير إطار: المبحث الأول
إشكالية تضمين مبدأ , لعل من بين أهم الإشكاليات التي تبحث عن حل

إشكالية في العمق أكثر إذ أنها , المواطنة ودرجها في إطار دستور الدولة
لما للمواطنة من أهمية متميزة في التاريخ , مما هي في المعنى والمصطلح

  ..لأية دولة كانت والاقتصادي والاجتماعيالسياسي 
, الدولة, المواطنة: ومن هنا يظهر لدينا ثلاثة مصطلحات متلازمة هي

  .والدستور
  

  : المواطنة: أولا
 المنزل الذي تقيم بـه وهـو  :الوطنمن  مأخوذةتعريف المواطنة لغة 

, وطَن البلدُ اتخذهُ وطَناً, ، وطَن يطنُ وطَناً أقام به)موطن الإنسان وعملهُ(
وجمع الوطن أوطان وتعني منزل وإقامة الإنسان , تَوطَّن البلد اتخذهُ وطناً

 )2(.أقـام فيـه   والمواطن الذي نشأ في وطن ما أو )1(.ولد فيه أم لم يولد
 )3(.وإتطنهـا أي إتخـذها وطنـاً   , وطنها وأسـتوطنها : الأرضلوطن وا

والمواطنة مصدر الفعل واطَن بمعنى شارك في المكان إقامةً ومولداً لان 
   )4(.الفعل على وزن فاعل
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اذ تطرق , يعود إلى عصور مختلفة) المواطنة(ومع أن نشوء مصطلح 
أنتقل إلـى العصـور    لهُ الاغريق في كتاباتهم وكذلك العرب المسلمين ثم

منه أوروبا والدول الغربية وطورته بما يتوافـق مـع    واستفادتالحديثة 
ولعـل   )5(.أهمية وقيمة الإنسان بصفته مواطن ينتمي لهذه الدولة أو تلـك 

لجان جاك روسو صورةً متقدمـةً للـربط بـين     الاجتماعينظرية العقد 
  )6(.المواطنِ والوطن كي تنتج المواطنة

أمـا   .)patriotism7( طلاح فالوطنية تعني حب الـوطن في الاص أما
فهي صفة المواطن والتي تحدد حقوقـه وواجباتـه    citizcnshipالمواطنة 

  )9(.المدينة أي )Cite(ومشتقة من كلمة  )8(.الوطنية
علاقة بين فـرد  ((وتشير دائرة المعارف البريطانية إلى أن المواطنة 

متضمنة مرتبة مـن الحريـة ومـا    ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة 
يصاحبها من مسؤوليات وتسبغ عليه حقوقاً سياسية مثل حقوق الانتخـاب  

وميزت دائرة المعارف بين المواطنة والجنسـية  . وتولي المناصب العامة
تستخدم في إطار الترادف إذ أن الجنسية تضمن فضلا عـن   التي غالباً ما

وتلخيص القـول   .)10())الوطن المواطنة حقوقاً أخرى مثل الحماية خارج
أن مبدأ المواطنة كما تناولتهُ المصادر والمراجـع والأدبيـات السياسـية    

بين فرد ودولة كما تحددها قوانين تلك الدولة  تبدأبأنه علاقة  والاجتماعية
وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولـة وينـدرج   

فالمواطنة تضـفي   تمسؤوليامن  ابهوما يصاحضمن هذا المفهوم الحرية 
 واقتصـادية  واجتماعيـة قانونيـة   وأخـرى على المواطن حقوقاً سياسية 

   )11(.الخ... وثقافية
وإذا أردنا تطبيق مبدأ المواطنة على المجتمع العراقي، فأننـا نطـرح   

  )12(:هما, أساسيتيننقطتين 
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  .مدى ملائمة طبيعة ونمط الدولة العراقية لهذا المفهوم -1
  .الفاعلة لهذا المفهوم الاستجابةمدى  -2

  
  أركان ومقومات المواطنة

أن هناك ركنين أساسيين يتعلقان بمبدأ : ذهب بعض المهتمين إلى القول
  )13(:المواطنة هما

بمعنى مشاركة الشعب في الحكم بصورة مـن   ,المشاركة في الحكم: أولاً
    .ومخول السيادة للحاكم, بوصفه مصدر السلطات, الصور

  .للمواطنة الأساسيالمساواة بين جميع المواطنين إذ يعد المحك : ثانياً
  .آخرينبينما يذهب بعضهم إلى ركنين 

الولاء للوطن أو التبعية للدولة وهي من مقومـات تحديـد    :الأولالركن 
علاقة شخصية أبدية للفرد مـع دولتـه ذات    لأنها, أركان هوية المواطن

عن هذه العلاقة من خلال  التـزام بـأداء    ويعبر, يءالسيادة على كل ش
وفي المقابل تلتزم الدولـة بتـامين   , الخدمة العسكرية والدفاع عن الوطن

وحقه في الحماية الدبلوماسـية  , وأمنياً واجتماعيا اقتصادياحماية المواطن 
  ) 14(.في الخارج

 ـ )15(وهو لغة الانتساب الانتماء :الركن الثاني رد والذي يعني بتبعية كل ف
يكون الفرد , لكيان ما الانتسابوقد  يكون , لمجموعته التي تؤلف الشعب

متوحدا معه مندمجا فيه باعتباره عضواً مقبولاً يحمل شـرف الانتسـاب   
فيه، وقد يكون هذا الكيان جماعة، طبقة، وطن كمـا   بالأمان، ويشعر إليه

من قوانين يتمتع بما يوجد  الذي لا الأجنبييستبعد في هذه الجماعة وجود 
أي , ويعتمد مفهوم الانتماء على معيـار مسـقط الـرأس   , وأنظمة خاصة

التي تتحد بعلاقة إنتماء للسيادة القومية للشـعب أو الأمـة    الأرضرابطة 
ومن ثم قد يتداخل الولاء  )16(هي الوطن الأرضضمن رقعة محدودة من 

المنتمـي   ..إذ أن الفرد يعبر من خلاله عن مشاعر تجاه هذا الانتماءمع 
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آراء شتى للعديد من الفلاسـفة والعلمـاء    الانتماءولقد وردت في  )17(إليه
، يقول الفيلسوف الفرنسي واجتماعيمابين فلسفي ونفسي  أبعادهوتنوعت 
ينبغي أن يعلم كل واحد منا وان كان شخصاً ): ((1650-1596(ديكارت 

لواقع جـزء  يستطيع ان يعيش وحده، وأنه في ا ، لاالآخرينمنفصلاً عن 
بعينهـا،   الأرض أجزاءالكون، وهو على الخصوص جزء من  أجزاءمن 

جماعة بعينهـا،   أجزاءدوله بعينها، وهو جزء من  أجزاءوهو جزء من 
أننا نرى ان الانتماء هو  إلا )18()).وقد اتصل بها بمسكنه وبعهده وبمولده

   :أسبق من الولاء لأسباب عدة
ويرى أصحاب الفلسـفة  . جود المواطنينأسبق من و الأوطانوجود  :أولاً

الظاهراتية أن البشر يأتون الى هذا العالم بحيث لا يستطيعون في البدايـة  
في مكان مجهـول لا   ولأنهمأن يعرفوا حتى أسمه، ولم يعرفوه من قبل، 

يكبرون ويتحركون، ثم يتعرفـون المكـان ويسـتدعونه بحـب     , أسم له
واليه يتوجهون بحبهم، وحين يبتعدون ويسمونه بيتاً، وفيه يلقون جذورهم 

إذ . )19(شوق كـأنهم عشـاق   أشعار، ويكتبون عنه إليهعنه يغنون حنينهم 
من خلال  البيت حقاً خلال سماته الوضعية ولا)) يعيشون((أنهم لايعودوا 

 أقـدم يحمـل  ) ماضياً كاملاً يأتي(التي تتبين فيها منافعه بل أن  الأوقات
    )20(.ذكرياتهم الإنسانية

ويبقى أمر أخـر  , إن المواطنة تكون وراثية وتقوم على رابطة الدم :ثانياً
أو الانتماء الجديد تكون  -الاكتساب -الانتماءهو الرغبة الفردية في حب 

 يعادل مـا  وعليه يجب أن يقدم المواطن من الولاء ما, الإقامةعن طريق 
يجعل الـوطن   وهذا ما -رابطة الولادة -الأوليقدمه المنتمي على أساس 

  .غير منغلق على جماعة ومن ثم يتماشى مع الحداثة أو مع موجة العولمة
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أن ضعف الشعور بالانتماء كان سبباً رئيساً في انعزالية المـواطن   :ثالثاً
شرقاً (ويمكن أن نأخذ دول أوروبا  إنتاجهولامبالاته مما أدى إلى ضعف 

 بإنسـانية الاعتـراف  ((أن  فقد أكد الدارسون )21(.مثالاً على ذلك) وغرباً
)) الفرد في أوروبا الغربية كان مدخلها الطبيعي للتقدم والرخاء والرفاهية

بعد الحرب العالميـة   معكوس على أوروبا الشرقية وخصوصا ما والأمر
  )22(.الثانية
... عمق الشعور بالانتماء يعد مقياساً  لما يقدمه المواطن من الولاء :رابعاً

رة بشكلها الواضح عند مواجهة المستعمر أو الغازي أو وتتجلى هذه الصو
  . أو حضارات مختلفة أجناسوالآخرين من  الأفرادأو , المحتل
إذ يبدأ الانتماء مع الفرد منذ لحظة , استحالة حياة الفرد بلا انتماء :خامساً
وينحو معها إلى أن يُصبح انتماء للمجتمع الكبير الـذي عليـه أن   , ولادته

يمكن أن يتحقق للإنسـان الشـعور بمكانتـه     ولا((, إفرادهت يشبع حاجا
وقد يحاول  )23()).من خلال الجماعة والقوة والحب والصداقة إلا والأرض

غيـر أن  .. الأمـر وربما  يتحقق هذا , بعض الناس أن يكون له انتماءين
على  الانقساميمكن أن يكون مزدوجاً إذ أن النفس البشرية تأبى  الولاء لا

يرى أن كل شئ في الطبيعة منجذب إلى أصله وعائد  أفلاطونفهذا , ذاتها
كانت هذه الأشياء  فإذا((, كالتراب والحجارة والمياه, الأولىإلى عناصره 
فمـا بالـك   , تمييز؛ تأبى الغربة والبعد عن الوطن عقل ولا التي ليس لها

وأنت ذات العقل والتمييـز تـأبين الرجـوع إلـى وطنـك      , نفس أنت يا
صرك الذي هو شرفك وعزك وتكرهين ذلك، وتحبـين البعـد عـن    وعن

  )24()).الغريبة الأرضوتختارين اللبوث في , أصلك ونبعك
  
  الدولة: ثانياً

أخذت صورتها الحاضـرة  , اجتماعيةظاهرة  إنهايمكن تعريف الدولة؛ 
لتطور تاريخي طويل تحت تأثير مؤشرات متباينة عدة سواء أكانت  نتيجة
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 )25(وعليه يصعب وضع نظرية, سياسية أم اجتماعية أم اديةاقتصدينية ام 
  )26(.الدولة بشكل ملائم لظهور الدولة نشأةعامة توضح جذور 

  
  الدولة  أركان

 ,الشعب ,إذا توافرت أركان ثلاثة إلاتقوم الدولة  لا ,وفقا للرأي السائد
ويذهب بعـض الدارسـين إلـى أن    ). السلطة السياسية(والحكومة الإقليم

بينما يرى الرأي الراجح فـي الفقـه   , عتراف بالدولة يعد الركن الرابعالا
إذ , مستقلاً عن نشـاطها  إجراءالقانوني أن الاعتراف بالدولة الجديدة يعد 

  . يتجاوز كونه إقراراً بالأمر الواقع أن الاعتراف لا
لقيام الدولة في وجود شعب من مجموع  الأوليتجسد الركن  الشعب،: أولا

ولا يتصور قيام (( )27(.ن الذين يعيشون معا في ترابط وانسجامالسكا
وقد  )28())لوجود الشعب إلاالدولة لم تنشأ  أن إذدولة من غير شعب، 
: الى شعب اجتماعي، وشعب سياسـي ) قديماً(قسمه بعض المهتمين 

ويحدد مفهوم الشعب الاجتماعي في سكان الدولـة الـذين يقطنـون    
: الشـعب السياسـي   أمـا . يتمتعون بجنسيتهاو إليهوينتمون  إقليمها

الذين يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية،  الأشخاصويقصد به 
حق الانتخاب، لذلك يكون المدلول السياسي للشـعب   الأخصوعلى 
فيتواجدون على  الأجانب أما )29(.نطاقا من مدلوله الاجتماعي أضيق

 ـارض الدولة ولا تربطهم بها سوى رابطة   أوالتـوطن   أو ةالإقام
نعـرف   أنوبناء على ما تقدم يمكن  )30(.الأحوالالعمل على حسب 

معينا، ويخضـعون   إقليماوجود جماعة من الناس يقطنون : الشعب((
تكون الجماعة متجانسـة او غيـر    أنلنظام سياسي معين، يستوي 

ولا يشترط في الشـعب حـد    )31())متجانسة من الجانب الاجتماعي
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، فنلاحظ ان الفاتيكان اصغر دولة بالعالم من حيـث  من السكان أدنى
  .)32( نسمة فقط 1000يبلغ  إذتعداد السكان، 

تعيش عليها جماعة مستقرة مـن النـاس    الأرضرقعة من  .الإقليم: ثانيا
واعتمادها عليه فـي   بالإقليمبصفة دائمة، ويعد ارتباط هذه الجماعة 

، لهـذا لا تكـون   عنصرا من العناصر تقوم عليه الدولـة  معيشتها
 إذاالشعوب الرحالة دولة، ولكن لا يعني ذلك ان الدولة تفقد وجودها 

  )33(.الذي يعيش رعاياها عليه بسبب الاحتلال المؤقت الإقليمفقدت 
فهو ((هو الشرط الضروري او الركن الثاني لقيام الدولة،  والإقليم

ل والمجـا  )35(، والحيـز المـائي  )34(الأرضـي الذي يمثل النطـاق  
، الذي تباشر عليه الدولة سيادتها، وتفرض فوقه نظامهـا  )36(الجوي

  )37()).وتطبق عليه قوانينها
هي الجماعة . الدولة أركانوهي الركن الثالث من  السلطة السياسية،: ثالثا

 أمـام التي تؤدي وظائف الدولة الداخلية والخارجية، وتكون مسؤولة 
 )38(.والشعب بالإقليمتتعلق عن كافة الشؤون التي  الأخرىالجماعات 
الحكام فهـم عبـارة    أماالسلطة هم الطبقة الحاكمة ذاتها،  وأصحاب
  )39(.الذين يحق لهم ممارسة السلطة فقط الأشخاص

  
  الدستور: ثالثا

تعني في القانون  ،، وهي كلمة فارسية)40(القاعدة يعمل بمقتضاها: لغة
 ،ولة ونظام الحكـم فيهـا  مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الد((

تعنـي الإذن أو   إنهـا ويرى آخـرون   ،)41())زاء الأفرادأومدى سلطتها 
فمنهم من قـال هـو    ،، وقد وردت تعاريف كثيرة للدستور)42(الترخيص

جميع القواعد التي تنظم بطريقة ((وذكر أخر انه . .المنظم لشؤون السلطة
 )43())ولتها فـي الدولـة  مباشرة أو غير مباشرة توزيع السلطة العليا ومزا

فـي   –مجموعة القواعد القانونية التي تحـدد ((وتوسع باحث أخر إذ عده 
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ولعل الـدكتور منـذر    ،)44())السلطات العامة وحقوق الأفراد –نظام حر
الشاوي يحاول أن يجد تعريفاً توفيقياً لكل ما كتب عن معنى الدستور حين 

ة التي تحدد أو بصـورة أدق  مجموعة القواعد المكتوبة أو العرفي((يقول 
تبين الطريقة التي تمارس بها مباشرة القوة الحاكمة مـن قبـل الأفـراد    

الدستور هو، في ((وقد ينطبق هذا الكلام على ان  )45(.)).القابضين عليها
ومـن ثـم    )46())حقيقته تكريس لرؤى واختيارات سياسية للقيادة السياسية

اعده، ولأجل أن تكـون القاعـدة   يلزم الحكام والمحكومين بالخضوع لقو
  :قانونية يجب أن تتوفر على شرطين

  .أي سلطة مطاعة ،أن تصدر القاعدة من سلطة تتمتع بالشجاعة(( :الأول
أي  ،يجب أن تتضمن القاعدة الطلب أو المنع بعمل شـي معـين   :الثاني

وحين يتسـع الدسـتور فأنـه     )47())احتواء القاعدة أمراً ايجابياً أو سلبياً 
  :شملي
أو كما يسمى القانون الدسـتوري   –تنظيم السلطات العليا أو الحاكمة -1

  .السياسي
  .أي القانون الدستوري الإداري –تنظيم السلطات التابعة أو التنفيذية   -2
 –تنظيم السلطات المختصة بحسـم المنازعـات وتطبيـق القـانون     -3

  .الدستوري القضائي
أي القـانون   –جماعة عصب الدولـة تنظيم الكيفية التي تتكون بها ال -4

  .)48(الدستوري الخاص بالأمة
فالدستور يفرض احترامه على السلطات الثلاث في ((واستناداً الى هذا 

لأنه أساس نشوء هذه السلطات وسندها الشرعي فـي ممارسـة    ،المجتمع
فيكـون   ،فلا يجوز لأي منها مخالفة سندها أو أساس وجودهـا  ،سلطاتها

هو القانون الأعلى الذي يسمو فوق سائر السلطات،  ،هذه الدستور والحال



 

  

    
   احمد فكاك البدراني                                             حقوق وحريات المواطن 

  

كما انه مصدر سلطة تشريع في سن القوانين التي يقتضي ان تصدر بناء 
  . )49())على الدستور موافقة نصاً وروحاً

يكون الدستور ملائمـا للمجتمعـات المتنوعـة الأعـراق      أنويجب 
يمكن ان يوجـد   والطوائف لأنه يسعى للقضاء على تكريس الصراع الذي

بين الفئات او الصراع بين أجزاء السلطة الواحدة في سبيل السلطة ومـن  
  .احتكار السلطة دونهم أوثم يعني الضمانة من عدم بغي فئة على أخرى 

قسمت الدساتير حسب الاعتبارات التي تسببت بوجودها،  :انواع الدساتير
  :ويمكن التعرف عليها من خلال هذه الاعتبارات

  :وتقسم بموجبه إلى: تبار التدويناع -1
  )50(.تدون فيها القواعد القانونية العامة التيدساتير مكتوبة، وهي . أ

والدسـتور العرفـي    )51().العرفية(دساتير غير مكتوبة، وتسمى . ب
استمد وجوده من العرف الذي استقر عليـه نظـام   ) غير مسطور(

  )52(.له قوة القانون فأصبحالحكم فترة طويلة 
  :وتقسم الدساتير الى: اعتبار التفاصيل. 2

والدسـتور   1925العراقـي   الأساسـي ومثال ذلك القانون . مفصلة. أ
في عهد الـرئيس الراحـل    1971 المصري الحالي الذي اقر عام

  السادات  أنورمحمد 
والدستور العراقـي   1797ومثال ذلك الدستور الامريكي. موجزة .ب

1958.  
م الدساتير الى مرنة وجامدة والفرق الجـوهري  ويقس: اعتبار المرونة. 3

يتطلـب ذلـك    إذالدستور الجامد يصعب تعديله  أنبين هذين النوعين 
معقدة يعمد المشرع الدستوري الى تنظيمها، كي يتحقق  إجراءاتاتخاذ 

  .الاستقرار للدستور ويحول دون تعديله
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 الوأشـك  أسـهل  إجـراءات الدساتير المرنة؛ فتتبع في تعديلها  أما
والدساتير المكتوبة غالبا دساتير جامـدة، وتوصـف الدسـاتير    . أيسر

يمكن تعديلها بقانون برلماني عـادي، او عـن    إذالعرفية بأنها مرنة، 
  )53(.القضاء أحكامطريق 

ولما كـان  : مؤقتة وأخرىويقسم الدساتير الى دائمة : اعتبار الديمومة. 4
 ـ ،في الدستور ان يكون دائما الأصل الانقلابيـون او الـذين    أفقد يلج

الى صياغة دسـتور يـنظم    ،او وجود الاحتلال ،يغيرون نظام الحكم
الشؤون الدستورية الى حين صياغة دستور دائم مـن قبـل السـلطة    

   ) 54(.المختصة
  

  الدستور أهمية
لما كان الدستور هو العقد الذي يـربط بـين المـواطنين والمؤسسـة     

عليه نوجب , هي جزء من المجتمع نفسهالحاكمة أو الجماعة الحاكمة التي 
أن يحتفظ بضمانات ديمومته من اجل أن تبقـى الصـلة بـين الدسـتور     
والديمقراطية تتجلى في أن للقواعد الدستورية أهمية بالغة وجوهريةً فـي  

الدسـتور بسـمو القواعـد     أهميةوتكمن  )55(.تحقيق وضمان الديمقراطية
أي قانون تصـدره الدولـة    أنعني الدستورية المطبقة في الدولة، وهذا ي

فرق في كون الدستور مكتوبـا او   ولا ،يكون مخالفا للدستور لا أنيجب 
  )56(.عرفيا

  ربط العلاقة بين المواطنة والدولة والدستور من خلال نظرية كريماس 
تعد فرضية كريماس في رؤيته للعلاقات المكونة للخطـاب مـن أدق   

يم في انساق الخطاب سواء أكـان أدبيـا أم   النماذج العلائقية لتحليل المفاه
انتشرت في كـل  (( (*)الخ، لان السيميوطيقا...ثقافيا أم سياسيا أم إعلاميا

بـل  . )57())مكان، ولم تعد مقصورة على البحوث والمؤسسات الأكاديمية
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تحليلية أثبتت فاعليتها فـي   أداةامتدت لتشمل كل أنواع المعرفة بوصفها 
لة والتعرف على الإجابات المحتملة، ويعد كريماس البحث واكتشاف الدلا

المؤسس الفعلي لمدرسة باريس السيميوطيقية وهو لتواني الأصـل، قـدم   
إن النظرية السيميوطيقية ((فرنسا وتحدث عن نظريته الى الجمهور قائلا 

ليست فرعا من فروع الفلسفة وإنما مجرد تأمل علمي فـي الخطـاب أي   
ة قوليه، وهي في عنايتها بالتقسـيم والدلالـة   خطاب حتى لو لم تكن جمل

لة للوصـول إلـى   تحرص على الدلالة المتوارية تحت السطح في محاو
  .)58())معنى الحياة نفسها

يبني كريماس قراءته السيميوطيقية في ضوء تصور منطقي حازم قائم 
ومقـولات  ) التضـاد (على وضع افتراضات تأويلية نابعة من مقـولات  

التي يفرضها تصور ) الرياضية(و يرى إن المعادلة المنطقية فه .)التماثل(
بعكـس  ) مضاد(لا تحقق غايتها ومعناها من خلال تصور  يءوجود الش

يفرض وجود ) الثاني(و) الثاني(يفرض وجود ) الأول(الشئ لان ) مخالفة(
لا ) الحياة والمـوت (فمثلا يرى ان مفاهيم مثل  ،العملية مترابطة) الأول(

في ضوء هذا التصور لان معنى الحياة يتحقق من وجود معنى تتضح إلا 
وهكذا  ،يستطيع إلا من تصور احدهما دون وجود الأخر بحيث لا ،الموت

ولـذلك فقـد   . )59(شأن جميع المتناقضات والفرضيات الثنائية في الحيـاة 
 أو) نـص (اقترح آلية تحليلية للكشف عن المستوى العميـق لأي إليـة   

وهو تجسـيد مرئـي   ) بالمربع السيميوطيقي(تمثلت ) ممفهو(أو ) مقولة(
والتماثـل  ) التضـاد (للعناصر الأولية للدلالة تلك العناصر وفق نسـقي  

  ). التجاور(
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 العلاقة بين المواطنة والدستور. 1

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  العلاقة بين المواطنة والدولة. 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  لا انتماء= لا مواطنة

  نظام= الدولة  انتماء=مواطنة

 لا نظام=لا دولة  

 ابيتجاور ايج

 تجاور سلبي

قة
ار

مف
بي  

سل
د 

اع
تب

  

قة
ار

مف
بي  

سل
د 

اع
تب

  

  تضاد تضاد

 انتماء=مواطنة 

  انتماء لا=لا مواطنة  لا عقد=لا دستور

  ايجابي تجاور

 تجاور سلبي

قة
ار

مف
بي  

سل
د 

اع
تب

قة  
ار

مف
بي  

سل
د 

اع
تب

  

  تضاد تضاد

  عقد= دستور 
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  العلاقة بين الدولة والدستور .3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
في ضـوء   )الدولة –الدستور –المواطنة(قراءة المتغيرات الثلاثة  إن 

يمكننـا   ،المفترضة من خلال الشيء ونقيضـه )التضاد –التماثل( علاقات
عملهـا داخـل الـوطن     أداءالاستدلال على طبيعة هذه المفاهيم  وكيفية 

كـل   أهميةوضع المفهوم ومضاده سوف يكشف لنا مدى  أنالواحد، ذلك 
يات اتصاله وترابطه مع بقية عناصر البناء في الوطن الواحد، عنصر وال

ومن ثم ) العقد -الدستور (تتجاور مع علاقة ) الانتماء -المواطنة(فعلاقة 
تظهر في صورة نهايـة محققـة مـن خـلال      أنفأن المواطنة تتوجب 

سـوف  ) النقـيض (الطرف المقابل لهذه العلاقة  إنكما  )العقد –الدستور(
) انتمـاء  الـلا  -مواطنـة  اللا(فطرف . لكنه سلبي أيضااور يقود الى تج

متوقـف لان  ) لا دسـتور ( أي) لا عقـد (سوف يؤدي بالضرورة الـى  
والحقيقي في تشكيل اي عقد بين المواطنين  الأساسالمواطنة هي العنصر 

 نظام=الدولة   عقد= دستور 

لا = لا دولة 

 تجاور ايجابي

 تجاور سلبي

قة
ار

مف
بي  

سل
د 

اع
تب

  

قة
ار

مف
بي  

سل
د 

اع
تب

  

  تضاد تضاد

لا=لا دستور 
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وخلفيات متنوعة ومن ثم لا وجود للمواطنة  أطيافكانوا من  إذاولاسيما 
  .والآخرق العقد الاجتماعي بين المواطن سيقود الى عدم تحقي

لو نظرنا الى طبيعة العلاقة  أيولو عكسنا طبيعة علاقات هذا المربع، 
  القائمة بين

  مواطنة لا دستور  لادستور   مواطنة 
  -            ، وطبيعة العلاقة بين -            

  انتماء لا  عقد  لاعقد   انتماء  
  

مفارقة كبيرة في طبيعة العلاقتين معا، فالانتماء  أمام أنفسنافأننا سنجد 
من خلال عقد المواطنين وكذلك لا  إلالا يترسخ بشكل حقيقي وموضوعي 

عقد حقيقي وموضوعي بدون مواطنة وانتماء صميميين، فالعملية مترابطة 
ومتكاملة ولا يمكن فصل المواطنة عن العقد لان فصلها سيقود الى التباعد 

  .دوران في حلقة مفرغةومن ثم ال
  

ومن            -           اتـع علاقـع مربـوهذا ينطبق تماما م

المربـع   أطـراف  أنخلال تلخيص هذه العلاقات في المربعين يتضح لنا 

  بينمـا الضـلع الرابـع   ) سـلبية (الثلاثة المفارقـة تقـود الـى نتيجـة     

ف يقود الـى نتيجـة   فتجاورهما كافي لتحقيقهما، وسو                   

مبنية على نظرية مربع كريمـاس   أعلاهايجابية، فالكل مترابط والعلاقات 

   )61(.المنطقي
  

  
  
  

   الدولة     مواطنة  
 انتماء       نظام  

  العقد -واطنةم 
 الدولة -مواطنة 
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   الإطار الإجرائي :المبحث الثاني
   مدخل تاريخي

قبل الشروع بدراسة الحقوق والحريات التـي وردت فـي الدسـاتير    
عة ولادة كـل  فلابد أن نوضح طبي, على شكل مقارنة فيما بينها ,العراقية

عـن   فضـلاً , دستور من هذه الدساتير والظروف التي أحاطت بولادتـه 
وكذلك مدى ,ليتسنى لنا معرفة التباين الذي حصل, معرفة عمر كل دستور

تأثر كل دستور بالدساتير التي سبقته من خلال تطابق بعـض مـواده أو   
  . )الحقوق والحريات(ولاسيما ما يتعلق بموضوع دراستنا , إختلافها

  
  العراقي الأساسيالقانون  -

وليـدة   لاإولم تكن  ,1925أذار 21صدرت هذه الوثيقة الدستورية في  
 -)62(.عوامل سياسية متشابكة شاركت في صنعها قـوى أجنبيـة محتلـة   

وقوى سياسية داخلية أرادت أن تؤمن مصـالحها مـن خـلال     -بريطانيا
 بـأقلام ب الدستور حصراً لم يكت, ؛ وخلافاً للتبسيطات الشائعة)63(الدستور

تتوفر على أيـة   فبريطانيا لا, بريطاني مزعوم لدستور بريطانية إستنباطاً
ويقول المؤرخ الدستوري نيثن براون أن الدسـتور  . وثيقة دستورية أصلاً

والدسـتور العثمـاني   , العراقي الأول ولد من مزيج التقاليد البريطانيـة 
, مجيـد خـدوري  , ياسي العراقيأما المؤرخ الس )64(.والدستور المصري

مصادر دستورية أخرى مثل الدستور  أيضاًفيذهب إلى أن الدستور أعتمد 
  .)65(.ودستور نيوزلندا لمعالجة مشكلات عراقية خاصة الأسترالي

مادة ضمتها مقدمة وعشرة أبواب  )123(وقد تضمن الدستور العراقي 
وخصص منهـا   )125(مادتان فأصبح عدد المواد  أضيفتثم  )66(.رئيسة

  .مادة تتعلق بالحقوق والحريات )14(
التعديل الأول فـي  , عاماً )33(خلال , مرتين,وقد جرى تعديل الدستور

والتعديل الثاني فـي وزارة   )67(.1925وزارة عبد المحسن السعدون عام 
  )68(.1943نوري السعيد عام
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   1958دستور  -

 )1( وأعلن البيان رقم, كيانتهى العهد المل, 1958تموز14بعد قيام ثورة 
 )70(وتم تكليف حسين جميـل  )69(.للثورة بأن الجمهورية جمهورية الشعب

والذي أعتمد بدوره على الدستور المصري المؤقت , بكتابة الدستور الجديد
وكذلك دسـتور الجمهوريـة العربيـة     1956ودستورها لعام  1953لسنة 

ومـن  , داده يومين فقـط وأستغرق إع, 1958 آذار 5المتحدة الصادر في 
، )71(الجدير بالذكر أن السيدين محمد صديق شنشل، والسيد محمد حديـد 

تتضـمن أن   الأولـى : طلبا منه أن يراعى عند كتابة الدستور مسـألتين 
والثانية أن العرب والأكراد شـركاء فـي   , العربية الأمةالعراق جزء من 

العراقية إذ لـم   اتيروهذه أول إشارة لحق قومية في الدس )72(.هذا الوطن
  .قد ذكرها 1925يكن القانون الأساسي العراقي 

, أبـواب رئيسـة  ) أربعة( مادة قانونية توزعت على )30( وقد تضمن
  .مواد للحقوق والحريات )7(وخصص 

  
   )73(.1963دستور  -

أن الدستور لـم   إلا 1963 شباط 8على الرغم من أن الثورة حدثت في
أحتوى على عشرين مـادة موزعـة علـى    يصدر الإ بعد مرور شهرين 

  : عناوين هي
مكتب أمانة (, )سلطات المجلس(, )المجلس الوطني لقيادة الثورة وتكوينه(

رئاسة الجمهورية والمجلس الـوطني  (الرواتب والمخصصات و, )المجلس
   )74().ولم يبحث هذا الدستور أيا من الحقوق والحريات(, )لقيادة الثورة
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  1964ن نيسا 22دستور  -
 )75(.لاغيـاً  1963عُـدّ دسـتور    ,1963تشرين الثاني  18بعد انقلاب 

نيسان عرف بقانون المجلس الـوطني لقيـادة    22وصدر دستور آخر في 
مادة لم يتم توزيعها على  )16(احتوى على  )76(.1964لسنة  61الثورة رقم 

ويرى بعـض  , 1963نيسان14أو عناوين كما هو الحال في دستور  أقسام
تضمنه البيان  من توثيق ما أكثرلباحثين أن مضمون هذا الدستور لم يكن ا

وقـد صـدر    )77(.1963تشرين الثـاني  18للانقلاب العسكري في )1(رقم 
موقعاً بأسماء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دون أن يلحق بها توقيع 

الى المجلس الوطني سهواً  )1( الإشارةوسواء كان سقوط .المجلس الوطني
أم عمداً فقد عبر عن واقع هيمنة رئيس الجمهورية حتى علـى المجلـس   

الى أي من الحقوق أو الحريات التي أشارت لها  )1(ولم يشر  )78(.الوطني
   )79(.الدساتير السابقة

  
  1964نيسان  29دستور  -

لسـنة   61الثورة رقـم  (وكما اشرنا فقد اقتصر المجلس الوطني لقيادة 
كافة دون تنظيم دستوري  الأخرىسات الدستورية فقد بقيت المؤس) 1964

تتنـاول    أخـرى وثيقـة   إصـدار وكان لابد مـن  . في ممارستها للسلطة
, المؤسسات الدستورية كافة في ظل النظام السياسي للجمهوريـة الثالثـة  

  )80(.المؤقت 1964نيسان  29 وعليه صدر دستور
لموظفين وضعت هذا الدستور لجنة مؤلفة من بعض الوزراء وبعض ا

رئـيس   ،وقـد تـرأس اللجنـة   , في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء
وقد استمد واضعوه الكثير مـن نصـوص دسـتور     )81(.الجمهورية نفسه

 إذ )82(.1964/ آذار /25الجمهورية العربية المتحدة المؤقت الصادر فـي  
وبذلك يكـون  , أبوابمادة  موزعة على ستة  )106(احتوى الدستور على 

وقد خصـص البـاب   , 1958دستور صدر منذ قيام الجمهورية عام  أوسع
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 )19(منهـا  , )39 -18(وهي من المـواد  ) الحقوق والواجبات(ـ الثالث ل
وقد بقى  )84(.%17,9وهي تمثل نسبة  )83(.مادة خاصة بالحقوق والحريات

  .أشهر وأربعةنافذاً لمدة خمس سنوات 
  
  1968دستور  -

، وبموجب 1968/تموز /17ى اثر قيام ثورة انتهت الجمهورية الثالثة عل
 1964/نيسـان  /29عُدّ دسـتور   1968/أيلول /21من دستور  )93(المادة 

ملغياً، وقد كلف بعض قضاة محكمة تمييز العراق وبعض كبار مـوظفي  
دستور للنظام السياسي الجديد، ومـن الجـدير    بإعدادرئاسة الجمهورية 

 ـ  /29د مسـتمدة مـن دسـتور    بالذكر ان معظم نصوص الدستور الجدي
ويرى آخرون ان مواده مقتبسة من الدسـاتير العراقيـة    )85(.1964/نيسان
 أبـواب مادة وزعـت علـى خمسـة     )95(فقد ضم الدستور  )86(.السابقة

. الثورة ومبررات وضع الدستور أهدافواحتوى على ديباجة تحدثت عن 
يات وعـددها  جاءت الحقوق والحر) 40-20المواد (وتضمن الباب الثالث 

  .1970شرع دستور  أنوبقي الدستور نافذاً الى . مادة )18(
  
  1970دستور  -

لجنـة  ,  حين كلف مجلس قيادة الثـورة  , العراق مستقرة أحوالكانت 
تكونت هذه اللجنة مـن رئـيس مكتـب الشـؤون     , لوضع دستور مؤقت

ة بغداد القانونية في مجلس قيادة الثورة وأستاذين من كلية القانون في جامع
مادة  )70(مادة ثم أصبحت  )67(وتم وضع , أحدهم الدكتور منذر الشاوي

) الأساسـية الحقـوق والحريـات   (وقد جاءت , أبوابوزعت على خمسة 
 )87(.مادة عن الحقوق والحريات )23(منها  36 -19وحصرها مابين المادة 

لاً منذ تعدي) 24(وقد خول الدستور في مسألة التعديل الدستوري في المادة 
  )88(.1995 -1973عام 
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   1990مشروع دستور  -
دستور دائم يقر بطريقة الإستفتاء تم تشـكيل لجنـة    لإقامةفي محاولة 

والـدكتور رعـد   ) وزير التعليم العالي(مكونة من الدكتور منذر الشاوي 
محكمة التمييز واثنين مـن كبـار المـوظفين     أعضاءناجي الجده واحد 

وبعد عقد اثنين وثلاثين اجتماعاً مـابين  , لخارجية القانونيين في وزارة ا
احتوى الدستور علـى مقدمـة    )89(.المشروع إكمالتم  1989/آذار وآب 

المشـروع لموضـوع    أعطـى وقد  )90(.مادة 179ضمت  أبوابوثمانية 
التي يحتلها هـذا   والأهميةالحقوق والحريات موقفاً متقدماً وبارزاً يتناسب 

   )91(.الموضوع
دخول القوات  أعقبحرب الخليج الثانية والحصار الجائر الذي  أن إلا

  .العراقية إلى  الكويت خلق ظروفاً أدت إلى تأجيل عرض المشروع
  
  :2004الدولة لسنة  إدارةقانون  -

وقعت اتفاقية نقل السـلطة بـين   .. البدايات: 2004الدولة  إدارةقانون 
وكـان الـرئيس جـلال    مجلس الحكم الانتقالي ممثلاً برئيسه الـدوري،  

الطلباني يشغل المنصب، وسلطة الاحتلال ممثلة بالحـاكم المـدني بـول    
 David Richmondونائبه البريطاني ديفد رتشـموند   Paul Primerبريمر 
وقد جاءت هذه الاتفاقية في خمسة بنـود،   2003تشرين الثاني  15تاريخ 

  :الآتيوتضمنت 
لمرحلة الانتقالية من قبـل مجلـس   الدولة العراقية ل إدارةوضع قانون . 1

  .الحكم بالتشاور الوثيق مع سلطة التحالف المؤقتة
لصياغة وضع قوات التحالف القانوني في العـراق،   الأمنيةالاتفاقيات . 2

  .2004 آذارنهاية شهر  أقصاهفي موعد 
  .الجمعية الوطنية الانتقالية أعضاءاختيار . 3
  .السلطة الى العراقيين إعادة. 4
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   )92(.عملية تبني الدستور الدائم. 5

وتنفيذاً لذلك شكل مجلس الحكم الانتقالي لجنة برئاسة الدكتور عـدنان  
وقـد   )93(.مسودة هذا القـانون  لإعداد آخرين أعضاءجي وعشرة .الباجه

قدمت مسودات عديدة من جهات مختلفة داخلية وخارجية، اشـتمل هـذا   
   )94(.تقدمتها ديباجة بسيطة بأبوا )8(مادة احتوتها  )62(الدستور على 

  
  2005دستور  -

 الأمريكيالاحتلال  أنغير هادئة، حيث  أجواءفي  2005وضع دستور 
بضله على موضوع كتابة الدستور، ولم تشـارك بعـض مكونـات     ألقى

بنسبة محدودة ولاسيما العرب السنة،  إلاالشعب العراقي المهمة في كتابته 
عن الحقوق والحريات، وقد بالغ في ذكر  مادة )33(مادة منها  )139(ضم 

قانوناً سيصدر بتوضـيحها،   أنذكر  أوبعضها بشكل غامض دون تفسير 
  .من مثل حرية الضمير والعقيدة

  
  :الحقوق والحريات

  الحقوق: أولا
قبل أن نبدأ بذكر حقوق المواطن التي نصت عليها الدسـاتير، نسـلط   

الحق جمعها حقوق وهي , للغةففي ا :تعنيه الضوء على مفهوم الكلمة وما
فهي الحقوق العامـة  ((في المصطلح  أما )95(.وتعني ضد الباطل) مصدر(

لهذا تعرف كذلك بـالحقوق العامـة   , التي تكفلها الدولة لجميع المواطنين
وقد ظهر قانون حقوق الإنسان الذي يحاول أن يرصـد   )96()).الاجتماعية

ويمكن تعريفها على , عديدة اضلإغرالمخالفات الحكومية في دول العالم 
النصوص القومية والقواعد العرفية التي تحمي حقـاً مـن حقـوق    (( أنها

وبصرف النظـر عـن   , تعتبر جزءاً من قانون حقوق الإنسان, ))الإنسان
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وسنوضح هذه كما وردت فـي   )97(.مصدرها الدولي أو الوطني أو الديني
  :الدساتير العراقية تباعاً

مكانـة   إبـراز ت الدساتير العراقية حريصة علـى  كان :حق الجنسية -
نصـاً  ) 5(الجنسية العراقية وقد اهتمت جميع الدساتير بها، تطابقت المادة 

المادة  1958مع كل من دستور  1925 الأساسيومعنى في القانون العراقي 
مـن دسـتور   ) 6(، والمادة 1964نيسان  28من دستور  18، والمادة )8(

، ولم يتطرق للجنسية كـل  1990من مشروع دستور ) 13(والمادة  ،1970
 1968دسـتور   أضاف، بينما 1964نيسان  22ودستور  1963من دستور 

عراقية تسكن  أسرةعن عراقي ينتمي الى  إسقاطهايجوز  لا) ((20(للمادة 
وكانت تتمتع بالجنسـية العثمانيـة واختـارت     1924/آب /6العراق قبل 

فقـد  ) 2004(ية في قـانون إدارة الدولـة   الجنس أما)). الرعوية العراقية
شـرحاً   أعطـت , فقرات) 7(على  اشتملتمنه حتى ) 11(توسعت المادة 

كل من يحمل الجنسية العراقية يعـد   -أ((وتنص , وتفسيراً لكل فقرة منها
مواطناً عراقياً وتعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها 

والفقـرة  .)) ساساً لعلاقته بالوطن والدولـة هذا القانون وتكون مواطنته أ
ونعتقد أن تفسير هذه الحدهّ هو ..)) .يجوز إسقاط الجنسية لا -ب((الثانية 

من جنسـية   أكثريحق للعراقي أن يحمل  -ج((جاء في الفقرة اللاحقة ما
عنـه الجنسـية    سقطتأُيحق للعراقي ممن  -د((وكذلك الفقرة )) واحدة 

)) ة أو دينية أو عنصرية أو طائفية أن يسـتعيدها العراقية لأسباب سياسي
جرأة مبالغ فيها من المشرع أو هوان كبير بالجنسية  إماوالحقيقة تعد هذه 

السـابقة بمثـل هـذه     )8(ـ إذ لم يسبق أن توسعت الدساتير ال, العراقية
فقـد   2005دستور  أما. التفاصيل لأنها تجعل من المواطنة أمراً مزدوجاً

, الخاصـة بالجنسـية  ) 18(ات من أصل ستة من المادة رصد خمسة فقر
لكن دسـتور  ,  ويعد ثان دستور يتوسع بهذا الشكل بعد قانون إدارة الدولة
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يحظـر إسـقاط    ففي الوقت الـذي لا , إتزاناً وعقلانية أكثركان  )2005(

فانـه  ..)) .سبب من الأسـباب  لأيالجنسية العراقية عن العراقي بالولادة 
تسحب الجنسية العراقية من المتجـنس  ((ية سحب الجنسية إلى إمكان يشير

من المادة ) خامساً(وقد حاولت )) بها في الحالات التي ينص عليها القانون
تمنح الجنسية  لا((فقد نصت , سياسية لإغراضنفسها أن مشكلة التوطين 

سياسية التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العـراق   لإغراض
المناصب السيادية والأمنية بالجنسـية   إشغال) رابعا(الفقرة  وقد حصرت

. العراقية والتخلي عن التعددية التي منحتها للعراق في سطر المادة الأولى
من المناصب المشار إليها قد تولاها مـن يحملـون    %90ورغم ذلك فأن 

جنسية أخرى، كما ورد في كثير من الصحف المحلية وتناقلتـه القنـوات   
  . ية، بخصوص ازدواجية الجنسية عند المسؤولين العراقيينالفضائ
، والباب الخاص بحقوق الشعب الذي يتضمن 1925المتتبع لدستور  إن

فمن خـلال تـدقيق    .)18(وتنتهي في المادة  )5(مادة تبدأ من المادة  )14(
التـي   )5(فمثلاً المادة : الأفرادهذه المواد توجد مواد لا صلة لها بحقوق 

قـانون   لإحكـام تعين الجنسية العراقية وتكتسب وتفقد وفقاً ((ى تنص عل
   )98()).خاص

كان مبدأ المساواة حاضراً في الدساتير، فقد جاء نـص   :حق المساواة -
 أمـام لا فرق بين العراقيين في الحقوق : ((الأساسيمن القانون  )6(المادة 

طابقت معها المـادة  ، وقد ت))القانون وان اختلفوا في القومية والدين واللغة
 أمـام المواطنون سواسـية  ((نصت  إذفي المعنى،  1958من دستور  )9(

القانون في الحقوق والوجبات العامة ولا يجوز التمييز بيـنهم فـي ذلـك    
دستور  أضافوقد , ))أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأصلبسبب الجنس أو 

الحقـوق القوميـة    ويقر هذا الدسـتور (( )19(في المادة  1964نيسان  29
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وقد وافقت هذا )). متآخيةضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية  للأكراد
مـن   )19(، بينما اقتصـرت المـادة   1968من دستور  )21(النص المادة 

القانون دون تفريق بسـبب   أمامالمواطنون سواسية ((على  1970دستور 
مشروع  أما. )99())المنشأ الاجتماعي او الدين أواللغة  أوالعرق  أوالجنس 
ويتمتـع جمـيعهم   ((، )38(الى اولاً من المادة  أضاف، فقد 1990دستور 
المـادة   2004وخصص قانون إدارة الدولة )). من غير تمييز )100(بحمايته

 العراقيون كافة متساوون بحقوقهم بصرف النظر عن الجـنس أو (( )12(
إلى  2005دستور  فأضاوقد .. )). .الرأي أو المعتقد او القومية أو الدين

  )).أو الوضع الإقتصادي أو الاجتماعي((.. هذا النص 
تنص عليه الفقرة  تكاد تتفق كل الدساتير على ما :حق الملكية الخاصة -
حقـوق الملكيـة   (( 1925من المادة العاشرة من القـانون الأساسـي    )1(

  )). لأجل النفع العام إلافلا ينزع ملك أحد أو ماله , مصونة
 1970دسـتور   أضـاف وقـد  . كل النصوص على التعويض وتحدثت

امـا  . إلا ما استثني بقانون, التملك العقاري محظور على غير العراقيين((
للمواطن العراقي الحق () (ج -16(قانون إدارة الدولة فقد أورد في المادة 

  )).الكامل غير المشروط بالتملك في كافة أنحاء العراق بدون قيود
بل نصـت  , للتعليم بشكل عام الأساسيلم يتطرق القانون  :حق التعليم -

بلغتها  أفرادهاللطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم (( )16(المادة 
بها على أن يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي تعين  والاحتفاظالخاصة 

/ 29دسـتور   أمـا . لحـق التعلـيم   )1958(ولم يشر دسـتور  )). قانوناً
التعليم حق (( )33(ففي المادة , فقد حدد في مادتين حق التعليم 1964/نيسان

مختلف أنواع المدارس والجامعـات   بإنشاءللعراقيين جميعاً تكلفه الدولة 
  ....)).والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها
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تشرف الدولة على التعليم العام وينظم القـانون  (( )34(ونصت المادة 
ي مراحله المختلفة فـي مـدارس الدولـة وجامعاتهـا     وهو ف.. .شؤونه

في الدساتير العراقية إلـى مجانيـة    إشارةوهذه أول )) ومعاهدها بالمجان
: أ )27(حقان جديدان فـي المـادة    أضاففقد , 1970دستور  أما. التعليم

تعمل (: (ب...) وتكفل حق التعليم بالمجان, تلتزم الدولة بمكافحة الأمية((
مـن  ) 65(إلزامياً وقد طابقت المـادة   الابتدائيعل التعليم الدولة على ج

  .1970من دستور  )27(نصت عليه مادة  ما, 1990مشروع 
المساكن مصونة مـن   )8(المادة  1925ورد في دستور  :حرمة السكن -

والطرائق التي  الأحوالفي  إلاالتعرض ولا يجوز دخولها او التحري فيها 
، بينما 1990من مشروع دستور )47(نص المادة يعينها القانون، وقد طابق 

بالمـادة   1968دستور(و) 27بالمادة  1964نيسان /29(ورد في دساتير هي 
للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ): ((1970ج من دستور 22المادة (و) 23
ولم تفرد لها مـادة، ثلاثـة   )) والكيفية المبينين في القانون الأحوالفي  إلا

  .1964نيسان /22، 1963، 1958دساتير هي 
حـق   1925 الأساسـي من القـانون   )18(كفلت المادة  :حق التوظيف -

واليهم وحدهم يعهد بالوظـائف العامـة   ((...التوظيف حصراً للعراقيين 
في حـالات   إلاهذه الوظائف  الأجانبولا يتولى . مدنية كانت ام عسكرية
حق في بقيـة الدسـاتير   ولم يتكرر تأكيد هذا ال)) استثنائية يعينها القانون

المساواة في تولي الوظائف ) ((ب/المادة الثلاثون( 1970دستوري  باستثناء
إذ  1990من دستور  )49(وتكاد تتطابق معها المادة )) العامة يكفلها القانون

 أحكـام المواطنون متساوون في تولي وظائف الدولة، بموجـب  ((نصت 
تكافؤ الفرص (( )16(ي المادة ف 2005وأشار لها ضمناً دستور )). القانون
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الإجـراءات اللازمـة    لاتخاذوتكفل الدولة , حق مكفول لجميع العراقيين
  )).لتحقيق ذلك

اختلفت الدساتير فيما يتعلق بحق التقاضي، نصت المادة  :حق التقاضي -
لا يمنع احد من مراجعة المحـاكم ولا يجبـر   (( الأساسيمن القانون  )9(

بمقتضـى   إلاالمحكمـة المختصـة بقضـيته    على مراجعة محكمة غير 
 أمـا الدساتير الثلاثة التي دلته بشكل مباشر فلم تذكر شـيئاً،   أما)). قانون

وجاء في قانون إدارة الدولة ... 1970ودستور  1964 /نيسان /29دستور 
الحق بمحاكمة عادلة وسـريعة وعلنيـة حـق    ) و -15(في المادة  2004

يجوز محاكمة المتهم بالتهمـة   لا((ها من المادة نفس) ج(مضمون ونصت 
) ط(القانون عن سائر الدسـاتير   وأتفردبعد تبرئته منها  أخرىذاتها مرة 

محكمة عسكرية  أماملا يجوز محاكمة المدني ((من المادة نفسها إذ نصت 
فقد جـاء   2005دستور  أما)). ةئييجوز إنشاء محاكم خاصة أو إستثنا ولا

)). التقاضي حق مصون ومكفـول للجميـع  (صريحة ) 3 -19(في المادة 
علـى القاضـي    الابتدائيتعرض أوراق التحقيق () (13(وجاء في المادة 

 ولا, ساعة من القبض علـى المـتهم  ) 24(تتجاوز  المختص خلال مدة لا
  )). يجوز تجديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها

 1925 ساسيالأقيد القانون : والأحزابالجمعيات والنقابات  تأسيسحق  -

 الـرأي للعراقيين حرية إبداء ) ((10(بعض الحقوق بالقانون تشير المادة 
ضـمن حـدود    إليهـا والنشر والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضـمام  

) والنشـر  الـرأي إبـداء  ( ألغىفقد ) 33(مادة  1968دستور  أما)) القانون
من . على أسس وطنية -2الوسائل المشروعة  -1: وحددها بشرطين هما

، 1964/نيسـان / 29أجل أن يكفلها القانون وهو ما اخذ نصاً من دسـتور  
الحـق  ) ج -14(المـادة   2004وجاء في قانون إدارة الدولة ). 31(المادة 
, وفقا للقانون والأحزابالسلمي والحق بتشكيل الجمعيات  الاجتماعبحرية 
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الدولـة حـق تأسـيس    تكفل ) 3-22(نصت المادة ) 2005(وفي الدستور 
  .  وينظم ذلك بقانون, إليها الانضمامأو , النقابات والإتحادات المهنية

, أشارت خمسة دساتير إلى الرعايـة الصـحية  : حق الرعاية الصحية -
 )36(وتطابقت معها المادة  )36(في المادة , 1964/نيسان/29دستور  أولها

حق للعراقيين جميعاً الرعاية الصحية ((وتنص المادتان , 1968من دستور 
مختلف أنواع المستشـفيات والمؤسسـات الصـحية     بإنشاءتكفله الدولة 
الخدمات الطبيـة  (ولأول مرهّ ترد في الدساتير العراقية )). والتوسع فيها

تلتزم الدولـة  (( 1970من دستور  )33(كما ورد في نص المادة ) المجانية
بالخـدمات الطبيـة   بحماية الصحة العامة عن طريق التوسـع المسـتمر   

 أمـا )). المجانية في الوقاية والمعالجة والدواء على نطاق المدن والأرياف
إلـى    )64(فقرة جديدة إذ قسـم المـادة    أضاففقد  1990مشروع دستور 

وتعمل , ومسبباتها الأمراضتحمي الدولة الصحة العامة بمكافحة : ((أولاً
في الوقاية والعلاج والدواء  لتوفير الخدمات الطبية ومستلزماتها للمواطنين

الشـعب   وأفـراد يتعين على جميع أجهـزة الدولـة   : ثانياً. طبقاً للقانون
التي تخـل   الإضرارالمحافظة على البيئة من التلوث وحماية الطبيعة من 

. وتعد هذه الفقرة جديدة علـى الدسـاتير العراقيـة   )). بجمالها ووظائفها
لكل عراقي الحق : اولاً((ين من شطر )31(المادة  2005وخصص دستور 

وتكفل وسائل الوقايـة  , وتعني الدولة بالصحة العامة, في الرعاية الصحية
 أمـا )) المستشفيات والمؤسسات الصـحية  أنواعمختلف  بإنشاءوالعلاج 

 للأفراد((لم يرد مثلها في الدساتير السابقة فأنها تنص  الفقرة ثانياً وهي ما
مستوصفات أو دور علاج خاصة وبأشراف والهيئات إنشاء مستشفيات أو 
  )).من الدولة وينظم ذلك القانون
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التي تـنص   1968ب من دستور /17المادة  إحالةاختلفت  :حـق الإرث  -
مـن دسـتور   ) 17(عن المادة )) حق تحكمه الشريعة الإسلامية  الإرث((

  )).الإرث حق مكفول ينظمه القانون((التي جعلت  1970
للتعليم في  1970لأول مرةّ يرد تشجيعاً من دستور  :حق التعليم الليلي -

وتشجع بوجه .. .((ب /27المدارس المسائية في دستور كما نصت المادة 
خاص التعليم الليلي الذي يمكن الجماهير الشعبية من الجمع بـين العلـم   

  .اللاحقةولم يرد هذا الحق في الدساتير السابقة أو  )).والعمل
 1964/نيسـان  /29من دسـتور  ) 6(المادة  نصت :حق تكافؤ الفرص -
وأضاف إليـه دسـتور   )) تضمن الدولة تكافؤ الفرص لجميع العراقيين((

تكفل الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمـة لتحقيـق   ) ((16(في المادة  2005
  )).ذلك
بين الحقوق الثلاثـة  ) 2005(ربط دستور  :والحرية والأمنحق الحياة  -

لكـل فـرد   (( 15في المادة , ر التي صدرت قبلهمنفرداً عن باقي الدساتي
الحرمان من هذا الحقـوق أو   زولا يجو, والحرية والأمنالحق في الحياة 

ومن )). وفقاً للقانون، وبناءاً على قرار صادر من جهة قضائية إلاتقييدها 
للفـرد  ((من قانون إدارة الدولة نصت على ) 11(الجدير بالذكر أن المادة 

  .والحق بمحاكمة علنية عادله, والأمنوالرفاه  الحق بالتعليم
بحفـظ  ) 15(في المادة  1925 الأساسيبدأ القانون  :الأسرارحق حفظ  -

وتكون جميع المراسلات البريدية والبرقية والتلفونية ((حق السرية بالنص 
يعينهـا   ثم استثنى منهـا مـا  )) مكتوبة ومصونة من كل مراقبة وتوقيف

) 23(بنص المادة  1970ا الدساتير اللاحقة حتى دستور ولم تتناوله, القانون
كشـفها إلا   زولا يجـو )) سرية المراسلات البريدية والهاتفية مكفـول ((

)) التي يقررها القانون والأصولوفق الحدود ,  والأمنلضرورات العدالة 
ولـم  , منـه ) 48(هذه المادة لتكون رقم  1990وقد اقتبس مشروع دستور 
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لم يذكرها على أنها حـق   2005لكن دستور , دارة الدولةتذكر في قانون إ
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية (( )38(بل جاء في المادة 

 التصـنت  يجوز مراقبتهـا أو  ولا, والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة
  )).خاص وبقرار وأمنيةعليها، أو الكشف عنها إلا لضرورة قانونية 

وتطـابق الـنص   , الانتخـاب ذكرت أربعة دساتير حق  :ابحق الانتخ -
, 1968ودسـتور   1964/نيسان /29دستوريين هما  أولفي  40-39المواد 

حق للعراقيين على الوجه المبين فـي القـانون    الانتخاب((وتقضي المادة 
        اما مشـروع دسـتور   )) ومساهمتهم في الحياة العامة واجب وطني عليهم

لكل مواطن الحـق فـي أن ينتخـب    (( )63(نص المادة فيذكر في  1990
بموجـب احكـام   , وفي الحيـاة العامـة  , ويشارك في الإستفتاء, وينتخب

وأفرد قانون إدارة الدولة لأول مرة فـي الدسـاتير   )). الدستور والقانون
تنتخـب  () (ج -23(بنص المادة  )نسبة تكون من حصة المرأة(العراقية 

السياسـية   الأحـزاب وقـانون   الانتخابـات انون الجمعية الوطنية طبقاً لق
تقل عن الربع من  تحقيق نسبة تمثيل النساء لا الانتخاباتويستهدف قانون 

الجمعية الوطنية وتحقيق تمثيل عادل لشـرائح المجتمـع كافـة     أعضاء
مـن  ) 20(لكن المـادة  )). وبضمنها التركمان والكلدواشوريين وآخرون

جـاء   وقد عززت ما, مما سبقتها أكثرة كانت ذات شمولي) 2005(دستور 
, الانتخـاب وهي ثاني مادة تذكر حق النساء في  2004بقانون إدارة الدولة 

وتـنص  .. .ورغم أن المرأة شاركت بالانتخابات بشكل فعلي قبـل ذلـك  
)) والتمتـع  , حق المشاركة في الشؤون العامـة , للمواطنين رجالاً ونساء

  )).التصويت والإنتخاب والترشيح فيها حق بما, بالحقوق السياسية
حـق   1964/نيسـان /23من دستور ) 32(منحت المادة  :حق الإجتماع -

وهو لـيس  , الإجتماع على أن يكون في هدوء وخال من مظاهر التسلح 
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 الاجتماعـات بحدود القـانون   أباحتكما , بحاجة إلى إستحصال موافقات
من  32نص المادة ) 34(في مادته  1968واعتمد دستور . العامة والمواكب

من دسـتور  ) 36(من المادة ) 3(ونصت الفقرة  1964/نيسان /29دستور 
حرية الإجتماع  -والآدابيخل بالنظام العام  تكفل الدولة بما لا() (2005(

تكفل الدولـة خـدمات   (): (16(المادة )) وتنظم بقانون, والتظاهر السلمي
راقيين الحق في المعونة في على اعتبار الاقدمية وللع الاجتماعيالضمان 

  )). حالة الشيخوخة والمرض والعجز أو البطالة
لم تشر الدساتير الأربعة الأولى لهذا  :الاجتماعيحق العمل و الضمان  -

فـي صـياغة المـادة     اشـتركت الدساتير الأربعة التالية فقـد   أما, الحق
 الاختلافـات مـع بعـض    الاجتمـاعي المخصصة لحق العمل والضمان 

 /29من دسـتور  ) 35(وربما بني على النص الوارد في المادة , يطةالبس
بحسب  ةة عادللتكفل الدولة للعراقيين معام((أو الذي يقضي  1964/نيسان 

والضـمان   الأجـور كتحديد ساعات العمل وتقدير  أعماليودؤنه من  ما
والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة وتنظيم حـق الراحـة    الاجتماعي

بجعـل  ) 10(بينما اكتفى قانون إدارة الدولة في المادة  )101()).توالإجازا
   )102(.العمل ضمن الحريات المصانة

العمل حق لكل العراقيين بما يضمن : أولاً((إلى ) 22(وقد قسم المادة  -ب
العمـل   وأصحابينظم القانون العلاقة بين العمال : لهم حياة كريمة، ثانياً

تكفـل  : ثالثـاً . اة قواعد العدالة الإجتماعيةمع مراع, اقتصادية أسسعلى 
أو الانضمام إليهـا ويـنظم ذلـك    , الدولة حق تأسيس والإتحادات المهنية

تكفـل  ((حق الضمان إذ نصت ) 30(وخصصت ثانياً من المادة )) القانون
والصحي للعراقيين فـي حـال الشـيخوخة أو     الاجتماعيالدولة الضمان 

وتعمل على وقايتهم مـن  , البطالة ليتم أوالمرض أو العجز عن العمل أو ا
, وتوفر لهم السكن والمناهج لتأهيلهم والعناية بهم, الجهل والخوف والفاقة 
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في الدساتير  الاجتماعيتشريع للضمان  أوسعوكان )). وينظم ذلك بقانون
وعن نص الفقرتين  1964/نيسان  /29رغم انه أخذ عن دستور , العراقية

  ).35(و) 16(
في قانون إدارة الدولة ضمن المـادة   إلالم يرد هذا الحق  :ضميرحق ال -
..)) .للعراقي الحق في حرية الفكر والضمير والعقيدة الدينيـة ) ((و -13(

لكل فرد حريـة  ((كما جاء في نصها  2005من دستور ) 40(وفي المادة 
ولم يرد توضيح لماهية هذا الحق ولـم يـذيل    , ))الفكر والضمير والعقيدة

  . ص بأن قانوناً ما سيوضحهاالن
 لم تذكر في دساتير سابقة منهـا مـا   2005ضم دستور  :حقوق جديدة -

لكل فرد حق العيش في ظـروف بيئيـة   : اولاً) ((33(نصت عليه المادة 
  )). تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليها: ثانياً. سليمة

  .الحريات: ثانياً
يقصد بها الحريات التي هي : وإصطلاحاً. )103(لعبدخلاف ا الحر :لغة

القـدرة  ((أن الحرية هي  من حق الفرد في المجتمع الديمقراطي، باعتبار
  :وتقسم الحريات العامة الى )104())الآخرينعلى التصرف بما لا يضر 

  .  حريات ذات طابع مادي كحرية المسكن وحرية المهنة. 1
  .ة الفكروحريات ذات طابع معنوي كحري. 2
 الأساسـي مـن القـانون    )105()7(ضمنت المـادة   :الحرية الشخصية -

  : مجموعة من الحريات الشخصية تمثلت بـ
  .الحرية الشخصية مصونة من التعرض والتدخل .1
  .لا يجوز القبض على احدهم او توقيفه او معاقبته. 2
  .لا يجبر المواطن على تبديل مسكنه. 3
  .لا قيود تعترض المواطن. 4
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  .لا يجبر المواطن على الخدمة في القوات المسلحة الا بقانون. 5
  .التعذيب ممنوع. 6
  .النفي ممنوع. 7

) 11(عابرة كما نصت المـادة   بإشارة إلا 1958ولم يسرد في دستور 
الحرية الشخصية وحرية المنازل مصونتان ولا يجـوز التجـاوز   ((منه 

  )).وينظم ذلك بقانونحسب ما تقتضيه السلامة العامة  إلاعليهما 
) 17(فـي المـادة    2005حتى جاء دستور  الأخرىولم تشر الدساتير 

لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع . أولا((وتنص 
حرمة المساكن مصونة ولا يجـوز  . ثانياً. العامة والآدابحقوق الآخرين 

  )). وفقاً للقانونبقرار قضائي،  إلاالتعرض لها  آودخولها او تفتيشها 
الدساتير عددت حريات المواطن دون ان تفصح كيفية ممارستها او  إن

مؤسسات تكفل تحقيق تلـك   بإيجادللعمل او  أساليبصيانتها بضمانات او 
وهذا ما يؤخـذ علـى   . الحقوق والحريات التي نصت عليها هذه الدساتير

لة ان تتلافـاه مـن   الدو وعلىويعد نقصاً فيها،  .الدساتير العراقية العشر
  . خلال وضع الضمانات الكافية من اجل ذلك

اختلفت العبارات في صياغتها وتداخلت مع حريات  :حرية إبداء الرأي -
من القـانون  ) 12(فقد جمعت المادة ... تختلف من دستور الى آخر أخرى

للعراقيين حرية إبداء الرأي ((حريات في المادة كما نصت  أربعة الأساسي
ضـمن حـدود    إليهـا والاجتماع وتأليف الجمعيات والانضـمام   والنشر
حرية  أضاففقد  1964/نيسان/ 29من دستور ) 29(المادة  أما)). القانون

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكـل  ((البحث العلمي ضمن نصها 
غيـر   أوالتصوير  أوونشره بالقول او الكتابة  رأيهحق التعبير عن  إنسان

دون  1964/ نيسان/ 29دستور  أخذهوهذا النص )) القانون ذلك في حدود
نـص   أولعلى الرغم من مطابقـة   1970نقصان لكن دستور  أو إضافة
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يكفل ((وضع قيداً كما نصت  الآخرنصفها  أن إلامع ما ذكرنا ) 26(مادته 
 الأحـزاب الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظـاهر وتأسـيس   

.  الدستور وفي حدود القانون أغراضالجمعيات وفق السياسية والنقابات و
اللازمة لممارسة هذه الحريـات التـي    الأسبابوتعمل الدولة على توفير 

مشـروع دسـتور    أضافبينما )). تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي
 والرأيحرية الفكر ) ((53(، حرية الفكر وتلقيه، مثلما نصت المادة 1990

والثقافيـة، مضـمونة، ويـنظم     الإعلاميةه بالوسائل والتعبير عنه، وتلقي
من الدسـتور ذاتـه   ) 54(المادة  وأعقبتها)) القانون ممارسة هذه الحريات

حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة وينظم القانون ممارسة هـذه  ((
 أحكـام بموجب  إلا توالمصنفاالحرية، ولا تفرض الرقابة على الصحف 

الحريـات  ) ((أ13(المادة  تأشارالدولة فقد  إدارةون في قان أما)) القانون
)) الحق بحرية التعبير مصان) ((ب 13(والفقرة )) العامة والخاصة مصانة

وكرست هذه المادة بباقي فقراتها الى مجموعة من الحريات، نحـاول ان  
مـن  ) 36(وحددت المـادة  . ندرج كل فقرة مع ما هو ملائم لخطة البحث

تكفل الدولـة، بمـا لا   ((فقرات على ان تلتزم بالنص ثلاثة  2005دستور 
 .2حرية التعبير عن الرأي بكل الوسـائل   .1: والآدابيخل بالنظام العام 

حرية الاجتمـاع  . 3والنشر  والإعلام والإعلانحرية الصحافة والطباعة 
او  الإخـلال ولم تبين او تحدد كيفيـة  )) والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون

  .ينظمها أوالقانون سيوضحها  أننص على ولم ت أنواعه
حرية الاعتقاد وحريـة   1925 الأساسيضمن القانون : الاعتقادحرية  -

 بـالأمن تكون مقيدة  أن، على الأخرى والأديانممارسة الشعائر للمذاهب 
) 10(بنص المادة  1958بينما اكتفى دستور  )106(..العامة والآدابوالنظام 

وذكرهـا دسـتور   )) ر مضمونة وتنظم بقـانون حرية الاعتقاد والتعبي((
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نص المادة  أكد إذبدلاً من حرية الاعتقاد  الأديانبحرية  1964 /نيسان/29
مصونة وتحمي الدولة حرية القيام بشـعائرها   الأديانحرية ((على ) 28(

) 30(وطابقتها المادة )) الآدابعلى ان لا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي 
من دستور ) 25(صياغة المادة  أعيدبينما . صاً وروحاًن 1968من دستور 

متطابقتان تماماً من حيث  1990من مشروع دستور ) 62(والمادة ) 1970(
 إلا الأخرىالصياغة والمعنى متشابهة مع النصوص التي سبقتها للدساتير 

) 4(الدولـة فـي المـادة     إدارةوجاء في قانون . )107(في بعض المفردات
لقانون الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقـي ويضـمن   يحترم هذا ا((

 2005دستور  أما)). وممارسة شعائرها الأخرى الأديانبشكل كامل حرية 
منحهم حريـة  ) 39(فقد وزع حرية الاعتقاد على ثلاثة مواد، ففي المادة 

الشخصية كل حسـب دينـه او مذهبـه او معتقـده او      بأحوالهمالالتزام 
ولم تفسر ذلـك  )) حرية العقيدة((فقد منحته ) 40(المادة  ماأ، )108(اختياره

فقد توسعت لتـنص  ) 41(المادة  أما. قانوناً سيوضح ذلك أنولم تشر الى 
ممارسـة  . أ: فـي  أحـراراً مذهب  أوكل دين  إتباع: ((أولاعلى فقرتين 

وشـؤونها   الأوقافإدارة . ب. الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية
تكفل الدولة حريـة العبـادة   : ثانياً. اتها الدينية، وينظم ذلك بقانونومؤسس
  )).أماكنهاوحماية 

 باسـتثناء الدسـاتير العراقيـة بشـكل عـام      أجمعت :حرية الإنسان -
لا يجوز القبض على احدهم او توقيفه او : ((الآتيعلى نص  )109(بعضها
كـذلك دسـتور   و) 22(في المادة  1964/نيسان/29، فدستور ...))معاقبته
.. نصـاً  أخذتـه ) ب/22(في المـادة   1970دستور ) 24(في المادة  1968

كرامة الإنسان مصونة وتحـرم  ) أ/22(على المادة  1970دستور  وأضاف
مشروع دسـتور   وأضاف)). ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب الجسدي

ر تتكفل الدولة بتعويض عادل للفرد عن الضـر ) ((ثانياً/43(المادة  1990
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والتي تتطابق مع ما ذكـر  )) أولاًالفقرة  أحكامالذي يصيبه جراء مخالفة 
يملك الشخص الذي يحجز، او ) ثالثاً/ 43(الثانية فهي  الإضافة أما.. أعلاه

. أ) ((أولاً /35(ونصـت المـادة    .يوقف، حق الاتصال بأسرته ومحاميه
حقيق معه الت أولا يجوز توقيف احد . ب. حرية الإنسان وكرامته مصونة

التعذيب النفسي والجسدي  أنواعيحرم جميع . ج. بموجب قرار قضائي إلا
التهديد  أو بالإكراهاعتراف انتزع  بأي، ولا عبرة الإنسانيةوالمعاملة غير 

او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي 
والعبودية ) السخرة(لقسري يحرم العمل ا: ثالثاً )).وفقاً للقانون أصابهالذي 

، والاتجـار  والأطفـال ويحرم الاتجار بالنسـاء  ) الرقيق(وتجارة العبيد 
  .بالجنس

، 1970لم تشر الدساتير الى هذه الحرية حتى جاء دستور  :حرية السفر -
لا يجوز منع المواطن من السفر خارج البلاد، او ) ((24(نصت المادة  إذ

في الحالات التي  إلاداخل البلاد،  إقامتهقله و ، ولا تقييد نإليهامن العودة 
على ) 67(في اولاً من المادة  1990، بينما عدها مشروع ))يحددها القانون

، مضمون، إليهاحق المواطن في السفر الى خارج البلاد أو العودة (( إنها
ولـم  . في الحالات التي يحددها القـانون  إلا وإقامتهولا يجوز تقييد تنقله 

جعلت التنقـل مـن   ) 10(الدولة الى السفر، لكن المادة  إدارةنون يشر قا
فرق بـين   2005ودستور . )110(ضمن الحريات العامة والخاصة المصونة

تكفل الدولـة حريـة الانتقـال    ) ((24(الانتقال والسفر، فقد نصت المادة 
 الأقـاليم العراقيـة بـين    الأمـوال العاملـة والبضـائع ورؤوس    للأيدي

منـه فقـد   ) 42(من المـادة   أولاً أما، ))وتنظم ذلك بقانون والمحافظات،
  )). للعراقي التنقل والسفر  والسكن داخل العراق وخارجه((حددت 
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لكل () (40(المادة  2005انفرد دستور  :حرية الفكر والضمير والعقيدة -
وترك المصطلحات دون تعريـف  )) فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة 

  .تها بقانونمفاهيمها أو ترجم
لاتفـرق بـين    المبكـرة ربما كانت الدساتير العراقية  :حرية الصحافة -

الصحافة أو النشر أو عدّتها امراً واحداً لذا لم تشر إلى الصـحافة حينهـا   
حريـة الصـحافة   () (30(في المـادة   1964/نيسان/29حتى جاء دستور 

 ـ)) والنشر مكفولة في حدود القانون  ي دسـتور  وقد اعتمد النص ذاته ف
ولـم  )) وفق مصـلحة الشـعب  ((تنص ) 32(مع زيادة على المادة  1968

من مشـروع   )54( لكن المادة. للصحافة إشارةأي  1970يتضمن دستور 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مضمونة ((وضمت بنصها  1990دستور 

الرقابة علـى الصـحف    ضولا تفر, وينظم القانون ممارسة هذه الحرية
 2005من دستور ) 36(المادة  أما)) القانون أحكامبموجب  إلاوالمصنفات 

حريـة الصـحافة    -يخل بالنظـام العـام والآداب   وتكفلت الدولة بما لا
  )).والنشر والإعلام والإعلانوالطباعة 

والحقـوق،   بالحريـات والعبرة ليس في النصوص الدستورية القاضية 
، ومدى كفالـة تطبيقهـا   احترامها من قبل الدول والسلطات الحاكمة وإنما

 .احترامها وأسس
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  يمثل النسب المئوية للحقوق والحريات في الدساتير العراقية العاشرة) 1(لشكل رقم ا

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  1925العراقي  الأساسالشكل يمثل القانون
  مادة) 125(عدد المواد الكلي 

  مادة) 14(الحقوق والحريات 
 %11.2= والحريات  النسبة المئوية التي تمثل الحقوق

111 
88.8% 

14  
11.2% 

  1958الشكل يمثل دستور جمهورية العراق 
  دةما) 30(عدد المواد الكلي 

  مادة) 7(الحقوق والحريات 
 %23.3= النسبة المئوية التي تمثل الحقوق والحريات

23 
76.6% 

7  
23.3% 

قانون ( 1963الشكل يمثل دستور جمهورية العراق 
  )25المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 

  مادة) 20(عدد المواد الكلي 
  مادة) صفر(الحقوق والحريات 

 % 0= تي تمثل الحقوق والحريات النسبة المئوية ال

20 
100% 
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   1964نيسان 29العراق الشكل يمثل دستور جمهورية 
  مادة) 106(عدد المواد الكلي 

  مادة) 19(الحقوق والحريات 
 %17.9= النسبة المئوية التي تمثل الحقوق والحريات 

87 
82.1% 

19  
17.9% 

   1968الشكل يمثل دستور جمهورية العراق 
  مادة) 95(عدد المواد الكلي 

  مادة) 18(الحقوق والحريات 
 % 18.9= تمثل الحقوق والحريات  النسبة المئوية التي

77 
81.1 % 

18 
18.9%

 1964نيسان  22الشكل يمثل دستور جمهورية العراق 
  )61قانون المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم (

  مادة) 16(عدد المواد الكلي 
  مادة) صفر(الحقوق والحريات 

 % 0= النسبة المئوية التي تمثل الحقوق والحريات 

16 
100% 
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   1970الشكل يمثل دستور جمهورية العراق
  مادة) 70(عدد المواد الكلي 

  مادة) 23(الحقوق والحريات 
 =النسبة المئوية التي تمثل الحقوق والحريات

32.9% 

23 
32.9%

47 
67.1%

   1990الشكل يمثل مشروع دستور جمهورية العراق 
  مادة) 179(عدد المواد الكلي 

  مادة) 30(الحقوق والحريات 
  %16.8=النسبة المئوية التي تمثل الحقوق والحريات

  

30 
16.8

149 
83.2%

  2004الشكل يمثل قانون ادارة الدولة لعام 
  مادة) 62(عدد المواد الكلي 

  مادة) 14(الحقوق والحريات 
 %22.6=والحريات النسبة المئوية التي تمثل الحقوق

14  
22.6 % 

48 
77.4 % 
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  النسبة المئوية  الحقوق والحريات عدد المواد الدستور

1925  125 14  11,2%  

1958  30 7  23,3%  

  صفر  صفر 20  1963

  صفر  صفر 16 1964/نيسان/22

  %17,9  19 106 1964/نيسان/29

1968  95 18  18,9%  

1970  70 23  32,9%  

  %16,8  30 179 1990مشروع 

  %22,6  14 62 2004الدولةإدارةقانون 

2005  139 33  23,7%  

بين عدد المواد في كل دستور وعـدد مـواد   يمثل جدول توضيحي ي) 2(الشكل رقم 
  الحقوق والحريات ونسبها المئوية

   2005الشكل يمثل الدستور العراقي لعام 
  مادة) 139(عدد المواد الكلي 

  مادة) 33(الحقوق والحريات 
 %23.7=النسبة المئوية التي تمثل الحقوق والحريات

33  
23.7 % 

106 
76.3% 
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x X  18  20  8  5  حق الجنسية
/18  13  6 أ/

    18/2  أ

حق 
/x  X  19  21  19  38  9  6 المساواة

1  9  14    

الحريةحق 
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  الخاتمة 
, من خلال دراستنا لحقوق وحريات المواطن في الدسـاتير العراقيـة  

وبعـد أن بينـا   , طارها النظري والإجرائـي  واستعراضنا للمباحث في إ
التاريخية التـي صـاغت    الأدوارمفهوم المواطنة والدولة والدستور، ثم 
وقد اشتركت فـي جملـة منهـا    , الدساتير بموجبها حقوق وحريات الفرد

  : عديدة أموراًفأننا نلاحظ , تباعاً
يات وجدنا من خلال البحث والدراسة تبايناً واضحاً في الحقوق والحر

وقد وضعنا من اجل توضيح ذلك الجدول الذي خصـص  , مابين الدساتير
ضم كل دستور من حقوق وحريات كي يسهل علـى القـارئ    لمعرفة ما

ولكي نعرف مدى تطورهـا مـن   , متابعة الإختلاف في عددها وماهيتها
خلال ما وضعت للمواطن من مكانة في حيزها من جهة ثـم تقـدمها أو   

المجـاورة    الأخـرى الزمن ومقارنة مع الدسـاتير   تأخرها قياساً بعامل
  .وغيرها من جهة ثانية

حاولنـا أن  , وفي محاولة جديدة في حقل الدراسة التاريخية والسياسية
عرفت بفرضية السـيميوطيقا   يالت )التماثل والتضاد(نطبق نظرية مربع 

, الذي يحاول معرفة الشيء من خـلال وجـود ضـده   , للعلامة كريماس
تبين من نتائج فـي   نها  تتلاءم وهذا الحقل المعرفي من خلال مافوجدنا ا

عاش في مكان كونـه مواطنـاً    مدلول العلاقة مابين حال المواطن إذ ما
  . مصطلح المواطنة وتضادها أهميةومدى 

  اللامواطنة  ≠المواطنة 
  اللادولة  ≠الدولة 

  اللادستور  ≠الدستور 
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ة والدستور فأنها تخطو نحو كمال فعندما تكون المواطنة وقرينتها الدول
 إذا أمـا نجاحه الثلاثـة،   أركانتوافرت  إذالبنية الديمقراطية في المجتمع 

غـاب   إذاكانت خلاف ذلك فأنها تعني الفوضى التي لا طائل لها بمعنى 
مفهوم المواطنة وأصبحت لا مواطنة                     فأنها  تنـتج لا  

  . لحريات فيكون لا دستوردولة ومن ثم تغيب الحقوق وا
مراحـل القـانون    أعلـى أن وجود الحقوق والحريات للمواطن ضمن 

الذي يعـزز   الأمر, هو اكبر المكاسب على الصعيد الإجتماعي )الدستور(
دور المواطن في المجتمع ويجعله منتمياً ثم عـاملاً مخلصـاً لا حـدود    

  .لولائه
قائمة الحقوق والحريات  أن نذكره، أن بالأهميةومن الملاحظ والجدير 

أن  إلا, الأخيرة الآونةالواردة في الدساتير الحديثة إتسمت بسعة كبيرة في 
 ممـا  أكثـر كما يبدو على تعداد الحريات والحقوق , الجهود التي تنصب 

تنصب على بلورة الضمانات الهيكلية الراسخة لحمايـة هـذه الحريـات    
العبرة فـيمن حفـظ    وإنماتب ك لان العبرة ليس فيمن كتب ولا ما. عينها

  .لضمانات الدستور التي تكفل بدورها حفظ الحقوق والحريات
ما يفضي إلى بحث المواطن عن انتماء آخر فـي   الأمروقد يكون هذا 

الذي يجعل الولاء  الأمر, أكثروطن ثان تكون حرياته مصونة ومضمونة 
  .للمكان الذي يجد فيه الإنسان حقه يسمو وحرية تتعزز

أن , رافقها من مخططـات توضـيحية   هذه الدراسة وفق ما أكدتوقد 
كانـت تتـراوح    أنهاإذ , النسب المئوية للحقوق والحريات اختلفت كثيراً

ودسـتور   1963كما كانت واقع حال دستوري (, كحد أدنى %مابين صفر
وأن , أعلـى كحـد   1970في دسـتور   %32ونسبة , )1964/نيسان /22

   %.23 -% 11ن تراوحت مابي الأخرىالنسب 
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الذي تكاد تكون , غير أن العامل المشترك فيما بينها تمثل بحق الجنسية
في قانون إدارة الدولـة   إلاالمواد التي خصصت له متطابقة نصاً ومعنى 

 2005الجنسية كما أن دسـتور   بازدواجإذ سمحا  2005ودستور  2004
  .ساتير العراقيةفي الد أخرىوهي سابقة , عد العراقي من ولد لام عراقية 

مثل مبدأ المساواة وحق الملكية الخاصة والتعلـيم   الأخرىالحقوق  أما
الخ فلم تهملهـا الدسـاتير وقـد    ... .والرعاية الصحية الأحزابوتأسيس 

  . توسعت في بعضها بما يتناسب مع تطور الزمن وتعقد الحياة
رسـم   الدراسة أن بعض الدساتير قد بالغ في أفرزتهالآخر الذي  الأمر

 أرادالحقوق والحريات تكراراً من حيث اللفظ أو من حيث المعنى وكأنما 
  .أخرىالمشرع أن يظهر حسن صورة معينه أو يخفي معالم صورة 

الدساتير او بعضها هو العجز  إليهما افتقرت  أنالى  الإشارةولابد من 
مـن   -المواطنـة -المجتمع في مفهوم واحد هو  أبناءعن محاولة صهر 

بل على العكس فان التشريعات الجديدة تحاول ان .. .أكيدةضمانات خلال 
تكرس بعض الانقسامات من خلال وضع ثغرات دستورية تعمـل بهـذا   

 مشـرعيها من خلال عدم تطبيق نصوص دستور حتى من قبل  أوالاتجاه 
  .  أنفسهم
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Abstract  

There is a serious inside challenge in the Iraqi society 
today, if the contradiction between the trends of political and 
social thought continue to enhance the narrow cultural and social 
belongingness which result in nothing but denial, exclusiveness, 
margining and neglecting the other the matter which represent a 
part of the problem and an other part of it is the solution. 

If  the abolition of citizenship grew the religious and ethnic 
problem, we would see that activating the principle of citizenship 
and rooting its concept in the Iraqi public awareness make to 
create mechanisms in the real life confront wasting national 
resources then closing the  huge gap which was created by the 
years of occupation with all its resources and manifestations. 
And, differences and variability would constitute the factors of 
establishing a united homeland representing from all what the 
concept of citizenship means, beside the rights and liberties 
resulting from that concept assured by Iraqi constitution since 
establishing the state of Iraq. 
Through the current study we found a clear difference in the 
subject of rights and liberties between Iraqi constitutions since 

1921 up to 2005 which tried to insure these rights and liberties.  
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 .67العاني، مصدر سابق، ص )49(
 .49، ص2005بدستور غامض، دار عمار للنشر، عمان .. فراس عبد الرزاق، العراق مستقبل )50(
ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول، وهو حجةً ايضاً لكنه : العرف )51(

 ـ . الى الفهم أسرع ؤون انظر ابو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفـات، دار الش
 .86، ص1986 الثقافية العامة، بغداد

 .796احمد عطية االله، مصدر سابق، ص )52(
 .الموسوعة العربية الميسرة، انظر مادة الدستور )53(
المكتبـة الحديثـة،    ،1المبادئ الدستورية العامة، ط: ياسين، القانون الدستوري آلمحمد علي  )54(

 .75، ص)ت.د(بيروت 
 .  ت.المكتبة القانونية بغداد، د, ضمانات الدستور, اوينبيل عبد الرحمن حي )55(
 .176-171، مصدر سابق، ص صوآخرينللمزيد من التفاصيل ينظر المفرجي  )56(
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سوسـير، في  . العلم الذي يدرس حياة العلامات في اتمع كما عرفها عالم اللغة النمسـاوي ب  (*)

 .1998كتابه ماهية السيميولوجيا، القاهرة، 
 . رادت مارتن، معجم مصطلحات السيميوطيقا، ترجمة عابد خزنة دارب )57(
 .المصدر نفسه )58(
ا ف، مجلة العرب والفكر العالمي، العـدد  .كريماس، شروط سيمياء العالم الطبيعي، ترجمة م.ج.أ )59(

 .وما بعدها 77، ص 1989، )8(
، ص 1993 ربية للكتاب، المغرب، الدار الع)نظرية كريماس(محمد الناصر، في الخطاب السردي ) 60(

 .99-93ص 
  للمزيد من التفاصيل عن النظرية انظر )61(

 )(http://www.abidkhazindar.com/dev/sardi/preface2.asp. 
القوى المؤثرة في : انظر ؛ طلعت الشيباني, بشأن القوى التي أثرت في صياغة الدستور العراقي  )62(

 . وبعدها 14ص  ,1954, لعراقي؛ مطبعة العاني ـ بغدادتفسير الدساتير وتفسير الدستور ا
طبع على نفقة جامعة , التطور السياسي المعاصر في العراق, وآخرون, وميض جمال عمر نظمي )63(

 . 153ص ,دت. بغداد, بغداد
منشورات معهـد  , في مأزق الدستور ,الإسلاميفكرة الدستور في العالم العربي ,عبد الغني الدلي )64(

 .13ص ,2006بيروت ,1ط ,الإستراتيجيةاسات الدر
 .84، ص1964نظام الحكم في العراق، مطبعة المعارف، بغداد، , مجيد خدوري )65(
بغـداد  , منشورات بيـت الحكمـة  , التشريعات الدستورية في العراق, انظر رعد ناجي الجده )66(

 .64، ص1998
بغـداد  , دار الشؤون الثقافية العامة ,7ط ,2ج, تاريخ الوزارات العراقية, عبد الرزاق الحسني )67(

 .11ص,)1998(
 .126ص ,7ج,المصدر نفسه )68(
 .334ص ,مصدر سابق, نظمي )69(
قانوني وله إهتمامـات في  , كان عضواُ بارزاً في الحزب الوطني الديمقراطي, هو سياسي معروف )70(

 .وضع أول دستور للعراق في العهد الجمهوري, الدراسات الدستورية
 .والسيد محمد حديد وزيراً للإقتصاد, كان محمد صديق شنشل يشغل منصب وزير الإرشاد )71(
 .3المادة , 1958ينظر دستور  )72(
التشريعات الدستورية، مصدر , انظر الجده, 1936لسنة  25ويسمى قانون الس الوطني رقم  )73(

 .65سابق، ص
 .72 -67ص , نفسه المصدر )74(
, صـالح جـواد الكـاظم   : انظر, 1964/نيسان/22من دستور ) 15(سمياً في المادة تم إلغاءه ر )75(

 . 55ص,1980بغداد , طبع على نفقة جامعة بغداد, النظام الدستوري في العراق,, وآخرون



 

  

  
 
 

   )13 ( 5  دراسات إقليمية                                                            مركز الدراسات الإقليمية             
  
 .73ص,الجدة، مصدر سابق )76(
 .ص, 1966دار الحرية للطباعة، بغداد , القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية, الشاوي )77(
 .56 -55مصدر سابق ص , الكاظم  )78(
 . 79-75ص ص ,مصدر سابق, التشريعات , ، في الجده1964نيسان  22 انظر نص دستور )79(
 .83المصدر نفسه، ص )80(
 .187 -185ص ص , مصدر سابق, الشاوي  )81(
 .59ص , مصدر سابق, الكاظم )82(
 .94 -83ص ص  , التشريعات الدستورية, الجده.,للتفاصيل انظر  )83(
 .الذي وضح نسبة الحقوق والحريات 30-28انظر الرسم المرافق لصفحة  )84(
 .97الجدة، التشريعات الدستورية، مصدر سابق، ص )85(
 .79الكاظم، مصدر سابق، ص )86(
 .1970في  1900جريدة الوقائع العراقية عدد , انظر  )87(
 .113-112ص ص , سابق مصدر, التشريعات الدستورية, الجده, انظر )88(
 .129المصدر نفسه، ص )89(
من التشريعات الدستورية أن مشـروع دسـتور    129 ذكر الدكتور رعد ناجي الجده في ص )90(

 .مادة 179مادة غير أن المذكور والمعروف  217يتكون من  1990
 .130ص , المصدر نفسه )91(
، 2005ر غامض، دار عمـار، عمـان   مستقبل بدستو: فراس عبد الرزاق السوداني، العراق )92(

  .124ص
 :الآتيشبكة المعلومات الدولية متاح على الموقع  )93(

WWW.Law.nyn.edu/profiks/fulltime/feldmann.htm.   
    .WWW.Foxnews.com                :الآتيشبكة المعلومات الدولية متاح على الموقع  )94(
 .144ص , مصدر سابق ,  والإعلامالمنجد في اللغة  )95(
 .470ص, مصدر سابق, احمد عطية االله )96(
 .35ص, مصدر سابق, الشافعي محمد بشير )97(
 .68، ص1978داد، ، بغالأوسطنعمة السعيد، النظم السياسية في الشرق  )98(
القوميات التي  إشارةمنه ) ب/5(لم يذكر شيء عن حقوق القوميات، ربما يعود السبب ان المادة  )99(

 .تكون فيها الشعب العراقي
 .حماية القانون )100(
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مـن  ) 35(والمـادة   1968من دستور ) 35(لمعرفة الفوارق في الصياغة ينظر إلى نص المادة  )101(

من مشروع ) 51 -50(ونص المادتين , 1970من دستور ) 32(لمادة ونص ا. 1963دستور 
 .1990دستور 

 . قانون إدارة الدولة) 10(للتفاصيل ينظر نص المادة  )102(
 .المنجد في اللغة والإعلام، انظر مادة حر )103(
 .458عطية االله، مصدر سابق، ص )104(
 .1925ي العراق الأساسيمن القانون ) 7(نص المادة : انظر )105(
 .العراقي الأساسيمن القانون  13انظر المادة  )106(
 .1990من مشروع ) 62(والمادة  1970من دستور ) 25(انظر المادة  )107(
 .1990من مشروع دستور ) 39(للتفاصيل ينظر نص المادة  )108(
 .1925 الأساسيمن القانون ) 7(المادة  )109(
  .الدولة ارةدإمن قانون ) 10(انظر نص المادة  )110(


